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طلب ترشح "شخص معنوي"
لعضوية مجلس إدارة البنك الأهلي (ش.م.ع.ق) 
للدورة (2026-2028)


طلب ترشح شخص معنوي
لعضوية مجلس إدارة البنك الأهلي (ش.م.ع.ق) 
للدورة (2026-2028) 

الدوحة في      /     /     
السادة/ البنك الأهلي (ش.م.ع.ق)               المحترمين
تحية طيبة وبعد،
يرجى التكرم بقبول طلب ترشحنا لعضوية مجلس إدارة البنك الأهلي (ش.م.ع.ق) ("البنك") للدورة الجديدة 2026-2028 حيث تتوفر لدينا كافة شروط ومتطلبات عضوية مجلس الإدارة المعلن عنها بتاريخ 29/10/2025 والمنشورة على الموقع الالكتروني للبنك، وفيما يلي بيانات الشركة وكافة الأوراق والمستندات المطلوبة.
نحن/      
سجل تجاري رقم                                                           ("الشركة").
تاريخ انتهاء السجل التجاري      
ويقع مركزنا الرئيسي في منطقة رقم (     ) – شارع رقم (     ) – مبنى رقم (     ) الدوحة، قطر.
ص.ب:                    		هاتف:                        البريد الالكتروني      
طبيعة نشاط الشركة      
اسم الرئيس التنفيذي                      
أسماء المفوضين بالتوقيع      
كما يرجى التكرم بقبول طلب تسمية مرشحنا المسمى فيما يلي في عضوية مجلس الإدارة للدورة 2026-2028، على ان يقوم بكل وظائف ومهام عضو المجلس وتحمل المسؤوليات المتعلقة بها. بيانات مرشحنا لتمثيلنا في مجلس الإدارة كالتالي:
الإسم/       
بطاقة شخصية رقم       
الجنسية       
المقيم في منطقة رقم (     ) – شارع رقم (     ) – مبنى رقم (     ) الدوحة، قطر.
ص.ب:                     			هاتف جوال :      
البريد الإلكتروني:      
كما نقر بما يلي:
(1) تملك الشركة عدد       سهم من أسهم البنك الأهلي (ش.م.ع.ق) وهو ما يمثل الحد الأدنى للترشح البالغ 1% من رأس مال البنك؛ و
(2) الشركة مستوفية لكافة شروط العضوية في مجلس الإدارة المنصوص عليها في كافة القوانين واللوائح والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة وتلك المنظمة للأنشطة المصرفية والمالية وخصوصاً قانون مصرف قطر المركزي وقانون الشركات التجارية والقانون الصادر بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وتعليمات مصرف قطر المركزي وأنظمة الحوكمة والقوانين وأية تعليمات صادرة من أي جهة رقابية يخضع لها البنك، وكذلك شروط العضوية المنصوص عليها في النظام الأساسي للبنك وسياسة الترشح المتوفرة على الموقع الالكتروني للبنك.
وعليه نقر بأن جميع البيانات المذكورة أعلاه والبيانات المذكورة في الإستبيان والإقرارات المرفقة وجميع المستندات المقدمة لكم صحيحة ونتحمل المسؤولية في حالة عدم صحتها أو عدم صحة أي منها، ونتعهد بإخطار البنك الأهلي (ش.م.ع.ق) بشكل فوري بأي تغيير يطرأ على أي من هذه البيانات.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

	اسم المفوض بالتوقيع عن الشركة:	     

	توقيع المفوض عن الشركة:


	خاتم الشركة:

موافقة الممثل على الترشيح

	أنا الموقع أدناه، أوافق على ترشيحي ممثلاً عن الشركة، وأقر أنني مستوفي لكافة شروط ومتطلبات العضوية، وأتعهد بالإلتزام بكافة متطلبات وشروط العضوية في مجلس الإدارة المنصوص عليها في كافة القوانين واللوائح والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة وتلك المنظمة للأنشطة المصرفية والمالية وخصوصاً قانون مصرف قطر المركزي وقانون الشركات التجارية والقانون الصادر بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وتعليمات مصرف قطر المركزي وأنظمة الحوكمة وأي قوانين أو تعليمات صادرة من أي جهة رقابية يخضع لها البنك، وكذلك شروط العضوية المنصوص عليها في النظام الأساسي للبنك.

	إسم المرشح:

التوقيع:





استبيان شخص معنوي
 مرشح لعضوية مجلس إدارة البنك الأهلي (ش.م.ع.ق) 
للدورة (2026-2028)

(1) اسم الشركة			                                                        ("الشركة")
(2) سجل تجاري			     
(3) الجنسية			     
(4) العنوان			     
(5) عضوية مجلس الإدارة التي شغلها/ يشغلها المرشح المعنوي: (اسم- المنصب والصفة- فترة تولي العضوية)
                                                                      

	
	استبيان
	نعم
	لا
	إذا كانت الإجابة بنعم أذكر التفاصيل

	(1) 
	هل سبق الحكم على أي من المستفيدين الحقيقين للشركة بعقوبة جناية، او في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار اليها في المادة (40) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والمادتين (334) و(335) من القانون (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية والمعدل بقانون رقم 8 لسنة 2021؟
	○
	○
	...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................


	(2) 
	هل سبق ان تم التحقيق مع الشركة أو أي من المستفيدين الحقيقين للشركة للامتناع عن الامتثال والانصياع لأحكام القانون، والمتطلبات الرقابية، والمعايير المهنية، أو كانت معرقلة للإجراءات، أو مضللة، أو غير صادقة في التعاون مع الجهات الرقابية؟
	○
	○
	...................................................
...................................................
...................................................


	(3) 
	هل سبق ان تم التحقيق مع الشركة أو المستفيدين الحقيقيين فيها لارتكاب أو المساهمة في ارتكاب ممارسات مهنية مقصرة، أو مخادعة، أو مخزية؟
	○
	○
	...................................................
...................................................

	(4) 
	هل سبق ان فرضت على الشركة أو أي من المستفيدين الحقيقيين فيها عقوبة من جهة مهنية او رقابية لمخالفة قواعد النزاهة والمصداقية والسلوك المهني؟
	○
	○
	...................................................
...................................................

	(5) 
	هل سبق ان تم إيقاف الشركة بقرار اداري عن أي نشاط تجاري بسبب مخالفة أية تعليمات رقابية؟
	○
	○
	...................................................
...................................................

	(6) 
	هل سبق وان تم تحقيق خسائر مالية، او تصفية او اشهار افلاس الشركة أو أي مؤسسة كانت تديرها او تتولى تعيين أحد المناصب الرئيسية بها، أو الغي ترخيصها، أو صفيت بحكم قضائي؟
	○
	○
	...................................................
...................................................


	(7) 
	هل سبق ان امتنعت الشركة عن سداد أية ديون مستحقة عليها تجاه القطاع المصرفي أو المالي أو اية جهات أخرى سواء محلية أو اجنبية؟
	○
	○
	...................................................
...................................................

	(8) 
	هل سبق وان صدر حكم بإشهار افلاس الشركة أو شركاتها التابعة سواء في دولة قطر أو في الخارج، وهل رد الى الشركة أو شركاتها التابعة اعتبارها؟
	○
	○
	...................................................
...................................................

	(9) 
	هل سبق وان قامت الشركة بإبرام صلح مع دائنيها؟ وهل التزمت بتنفيذه سواء محليا أو خارجيا؟
	○
	○
	...................................................
...................................................

	(10) 
	هل تمارس الشركة نشاط الخدمات المالية؟ 
	○
	○
	...................................................

	(11) 
	هل تتولى الشركة حالياً أي منصب يحظر عليها قانونا الجمع بينه وبين عضوية مجلس إدارة البنك وهل ان الشركة عضو في مجلس إدارة بنك آخر؟
	○
	○
	...................................................
...................................................

	(12) 
	هل الشركة محظورة من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب المادة (35 فقرة 12) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وتعديلاته فيما لو كانت أنشطتها تشمل مثل تلك الخدمات؟
	○
	○
	...................................................
...................................................
...................................................

	(13) 
	هل تم عزل الشركة من عضوية أي مجلس إدارة من قبل أي جهة رقابية مثل مصرف قطر المركزي أو هيئة قطر للأسواق المالية أو وزارة التجارة والصناعة أو أي جهة رقابية أخرى؟
	○
	○
	...................................................
...................................................
...................................................

	(14) 
	هل سبق وأن صدر حكم ضد الشركة لممارسة نشاط بدون ترخيص؟
	○
	○
	...................................................
...................................................



(15) أذكر اسم الشركات التي للشركة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارتها خلال السنوات الخمسة الماضية مع ذكر طبيعة العلاقة والفترة.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
أذكر أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة (أو مجلس المديرين) والمديرين التنفيذيين فيها.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(16) أذكر أسماء وحصص المؤسسين الرئيسيين في الشركة الذين يملكون 5% وأكثر في رأس مالها.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
أقر وأتعهد على مسؤوليتي أنا الموقع أدناه بصفتي المفوض بالتوقيع عن الشركة بأن جميع البيانات والمعلومات والمستندات الواردة في هذا الطلب كاملة وصحيحة، وبأن الشركة لا تشغل أي مقعد مجلس إدارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يحظر عليها قانوناً ان تجمع بينها وبين عضوية المجلس ، ونتعهد بإخطار البنك الأهلي (ش.م.ع.ق) ومصرف قطر المركزي فور علمنا بأي تغيير يحدث على هذه البيانات أو المعلومات أو المستندات الواردة بهذا الطلب.
كما نقر بأن أية مخالفات لشروط العضوية قد يترتب عليها العزل من عضوية مجلس الإدارة.
اسم المفوض بالتوقيع عن الشركة:	     

التوقيع:

خاتم الشركة

التاريخ:	     

تعهد وإقرار شخص معنوي
مرشح (شخص معنوي) لعضوية مجلس إدارة البنك الأهلي (ش.م.ع.ق) 
للدورة (2026-2028)

السادة/ مصرف قطر المركزي
أنا الموقع أدناه/       
بطاقة شخصية رقم      
بصفتي المفوض بالتوقيع عن/ شركة       
سجل تجاري رقم      
المرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك الأهلي (ش.م.ع.ق)، أقر بما يلي:
(1) لم يسبق الحكم على الشركة أو المستفيدين الحقيقين لها في أي دولة بعقوبة جنائية أو بأي جريمة مخله بالشرف أو الأمانة أو الجرائم المشار إليها في المادة (40) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وتعديلاته أو أي جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (334) و(335) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته؛
(2) الشركة ليست ممنوعة من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب المادة (35 فقرة 12) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وتعديلاته؛
(3) أننا على علم ودراية والتزام كامل: 
(1) بمتطلبات المادة رقم (98) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 (المعدل) التي تنص على أنه:
"فيما عدا ممثلي الدولة في شركات المساهمة العامة او الاشخاص الذين يملكون 10% من أسهم رأس مال هذه الشركات، لا يجوز لأحد بصفته الشخصية او بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص المعنوية ان يكون عضواً في مجلس ادارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، ولا ان يكون رئيساً لمجلس الادارة او نائباً للرئيس في أكثر من شركتين يقع المركز الرئيسي لكل منهما داخل الدولة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز لأحد سواء بصفته الشخصية او بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص المعنويين ان يكون عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة، او ان يجمع بين العضوية في مجلس ادارتي شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً."؛
(2) [bookmark: _Hlk211158112]بمتطلبات المادة رقم (1-رابعاً) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025 التي تنص على أنه:
"يُحظر الجمع بين رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة، ولا يجوز للرئيس أن يكون عضواً في أيّ من لجان المجلس المنصوص عليها في هذا النظام.؛
"فيما عدا ممثلي الدولة في الشركات المدرجة أو الأشخاص الذين يملكون نسبة (10%) عل الأقل من أسهم رأس مال هذه الشركات. لا يجوز لعضو المجلس بشخصه أو بصفته ان يكون رئيساً للمجلس أو نائباً للرئيس في أكثر من شركتين يقع مركزيهما الرئيسي في الدولة. ولا يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات تقع مراكزها الرئيسية في الدولة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز لأحد سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص المعنويين ان يجمع بين العضوية في مجلسي ادارتي شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً. "
(3) بمتطلبات الفقرة (6) من المبدأ الثاني – أولاً من تعليمات الحوكمة بالتعميم رقم (25) لسنة 2022 الصادرة عن مصرف قطر المركزي، والتي تنص على أنه:
"لا يجوز لأي عضو سواء كان شخص طبيعي أو معنوي أو من يمثله، أن يشارك في عضوية أكثر من بنك او يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة عامة على ألا تتضمن تلك العضويات أي تضارب في المصالح"؛ و
(4) ملتزمون بأحكام الفقرة رقم (3) (تعاملات مجلس الإدارة مع البنك) بالصفحتين (249 و250) من كتاب تعليمات للبنوك حتى سبتمبر 2013 المعدلة وفق تعميم مصرف قطر المركزي رقم 25/2020 الصادر بتاريخ 06/07/2020 كما نتعهد بأن نلتزم طوال مدة العضوية بتعليمات الحوكمة بشأن تضارب المصالح؛ 
(5) اطلعنا على أحكام المواد التالي بيانها من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012 ("القانون"):
· نص المادة رقم (129)
"يكون أعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين مسؤولين بصفة شخصية عن الخسائر والأضرار التي تصيب المؤسسة المالية أو تصيب الغير، نتيجة تعمدهم الإضرار بها أو إهمالهم أو تقصيرهم، أو إخفائهم معلومات ذات صلة بنشاط المؤسسة المالية أو تقديمهم معلومات خاطئة أو مضللة عنها، سواء للمساهمين أو للمصرف، وتكون المؤسسة المالية مسؤولة بالتضامن معهم عن تلك الخسائر والأضرار.
ويجوز للمصرف أن يقاضي نيابة عن مساهمي المؤسسة المالية كل من تسبب في تلك الخسائر والأضرار."؛
· نص المادة (130):
"على مجلس إدارة المؤسسة المالية وكبار الموظفين ومراقبي الحسابات إخطار المصرف فورا عند حدوث أي أمر قد يهدد أو يؤثر على سمعة المؤسسة المالية أو مركزها المالي، أو عند حدوث أي مخالفة للقانون أو تعليمات المصرف"؛
· نص المادة (146):
"يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها ومستشاريها ومشرفيها ووكلائها ومراسليها وخبرائها وسائر العاملين بها، إعطاء أو كشف أو الإفصاح عن أية معلومات أو بيانات أو وثائق أو مستندات عن عملائها أو حساباتهم أو ودائعهم أو أمانتهم أو موجوداتهم أو الخزائن الخاصة بهم، أو ما يتعلق بهم من معاملات أو شؤون، وذلك إلا في الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ووفقاً للشروط والضوابط التي يضعها المصرف.
ويسري الحظر المشار إليه في الفقرة السابقة في مواجهة جميع الأشخاص والجهات، ويظل قائماً حتى بعد إنتهاء العلاقة بين العميل والبنك، أو بين أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة والبنك لأي سبب من الأسباب."
(6) نتعهد بأن نلتزم بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012 وبالتعليمات التنفيذية التي يصدرها؛
(7) نلتزم بالحدود المسموح بها في التسهيلات الائتمانية لعضو مجلس الإدارة، وأن تكون تلك التسهيلات مغطاة بضمانات كاملة وفق تعليمات مصرف قطر المركزي؛
(8) قد اطلعنا على دليل حوكمة البنك الأهلي (ش.م.ع.ق) وعلى تعليمات الحوكمة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي بالتعميم رقم (25/2022) وتلك الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية (المتاحة للاطلاع على الرابط التالي: https://www.ahlibank.com.qa/ar/about-us/investor-relations/bod-nomination)، ونقر بأننا نتفهم مسؤولياتنا ومهامنا كعضو مجلس إدارة البنك الأهلي وأننا نتحمل مسؤولية المصالح العامة للبنك وأننا ندرك تماماً المسؤوليات والمهام التي ستوكل الينا بصفتنا عضو مجلس إدارة البنك، ونقر بإلتزامنا بها طوال مدة عضويتنا؛
(9) كما نقر بصحة الاقرارات الصادرة منا عند ترشحنا لعضوية المجلس ونتحمل المسؤولية في حالة عدم صحتها أو عدم صحة أي منها، مع التزامنا بها خلال فترة عضويتنا وأننا سنقوم بإخطار البنك الأهلي (ش.م.ع.ق) فوراً عند حدوث أي تغيير يطرأ على وضع الشركة من شأنه التأثير على عضويتنا بشكل يتعارض مع أيٍ من القوانين المعمول بها أو تعليمات الحوكمة، وعليه نقر بالموافقة المسبقة على أي قرار قد يصدر من مجلس إدارة البنك بإنهاء عضويتنا ونتنازل عن أي حق لنا في المطالبة بأي تعويضات أو مكافآت أياً كانت في هذا الخصوص؛
(10) مع عدم الإخلال بالجزاءات المالية التي يفرضها المصرف بموجب أحكام القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، تطبق العقوبات على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون؛ و
(11) على علم ودراية كاملة بالإجراءات التأديبية التي يتم اتخاذها من قبل البنك في حالة ارتكابنا لأي مخالفات أو سلوكيات خارجة عن نطاق أو مخالفة لقواعد السلوك المهني والأخلاقي المعتمدة لدى البنك.

اسم المفوض بالتوقيع عن الشركة:	     

التوقيع:

خاتم الشركة

التاريخ:	     












طلب ممثل مرشح شخص معنوي

















 استبيان ممثل مرشح شخص معنوي
 لعضوية مجلس إدارة البنك الأهلي (ش.م.ع.ق) 
للدورة (2026-2028) 

(1) الاسم			     
(2) الجنسية			     
(3) جنسية (أخرى)		     
(4) الجوال			     
(5) العنوان الحالي في قطر		     
(6) العنوان الدائم		     
(7) تاريخ ومكان الميلاد		     
(8) رقم البطاقة الشخصية		     
(9) رقم جواز السفر		     

الخبرة العلمية للمرشح
(1) المؤهل العلمي		     
(2) التخصص			     
(3) الجهة المصدرة للمؤهل		     
(4) سنة الحصول على المؤهل	     
الخبرة العملية الحالية للمرشح
(1) اسم المؤسسة/ الجهة		     
(2) الفترة (يوم/ شهر/ سنة) 	من: 	     		الى:	     
(3) طبيعة نشاط المؤسسة/ الجهة	     
(4) عنوان المؤسسة / الجهة		     




	
	استبيان
	نعم
	لا
	إذا كانت الإجابة بنعم أذكر التفاصيل

	(1) 
	هل سبق الحكم عليك بعقوبة جناية، أو في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار اليها في المادة (40) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والمادتين (334) و(335) من القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية والمعدل بقانون رقم 8 لسنة 2021؟ 
	○
	○
	....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

	(2) 
	هل سبق ان تم التحقيق معك للامتناع خلال فترات عملك عن الامتثال والانصياع لأحكام القانون، والمتطلبات الرقابية، والمعايير المهنية، او كنت معرقلاً للإجراءات، أو مضللاً، أو غير صادق في التعاون مع الجهات الرقابية؟
	○
	○
	....................................................
....................................................
....................................................


	(3) 
	هل سبق ان تم التحقيق معك لارتكاب أو المساهمة في ارتكاب ممارسات مهنية مقصرة، أو مخادعة، أو مخزية؟
	○
	○
	....................................................
....................................................
....................................................


	(4) 
	هل سبق ان فرضت عليك عقوبة من جهة مهنية أو رقابية لمخالفة قواعد النزاهة والمصداقية والسلوك المهني؟
	○
	○
	....................................................
....................................................


	(5) 
	هل سبق وأن تم ايقافك عن العمل أو فصلك أو طلب منك تقديم استقالتك او تقرر منعك من مزاولة أي مهنة أو نشاط أو عمل؟

	○
	○
	....................................................
....................................................


	(6) 
	هل سبق وان امتنعت عن سداد أية ديون مستحقة عليك تجاه القطاع المصرفي أو المالي أو أية جهات أخرى سواء محلية او اجنبية؟
	○
	○
	....................................................
....................................................


	(7) 
	هل سبق وان اصدر حكم بإشهار افلاسك سواء في دولة قطر أو في الخارج، وهل رد اليك اعتبارك؟
	○
	○
	....................................................
....................................................

	(8) 
	هل سبق وان قمت بإبرام صلح من دائنيك؟ وهل التزمت بتنفيذه سواء محلياً أو خارجياً؟
	○
	○
	....................................................
....................................................

	(9) 
	هل سبق أن كنت عضوا في مجلس إدارة أو مدير في أي شركة أُلغي ترخيصها أو صفيت بحكم قضائي؟
	○
	○
	....................................................
....................................................


	(10) 
	هل تتولى حالياً أي منصب يحظر عليك قانونا الجمع بينه وبين عضوية مجلس إدارة البنك؟
	○
	○
	....................................................
....................................................


	(11) 
	هل أنت ممنوعاً من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب المادة (35 فقرة 12) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وتعديلاته؟
	○
	○
	....................................................
....................................................


	(12) 
	هل تم عزلك من عضوية أي مجلس إدارة من قبل أي جهة رقابية مثل مصرف قطر المركزي أو هيئة قطر للأسواق المالية أو وزارة التجارة والصناعة أو أي جهة رقابية أخرى؟
	○
	○
	....................................................
....................................................


	(13) 
	هل ترشيحك لعضوية مجلس الإدارة أو تأدية واجباتك في عضوية مجلس الإدارة (عند انتخابك) بتوجيهات أو تعليمات من أي شخص؟
	○
	○
	....................................................
....................................................


	(14) 
	هل تمتلك بمفردك أو مع أقربائك من الدرجة الأولى (الأب، الأم، الأولاد، الزوج أو الزوجة) سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركات تشاركون فيها أي أسهم من أسهم البنك الأهلي أو مجموعته؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تحديد عدد الأسهم وإبراز كشف بالأسهم.
*مجموعة البنك الأهلي: هي البنك وفروعه وشركاته التابعة.
	○
	○
	
....................................................
....................................................
....................................................


	(15) 
	هل أنت عضو في مجموعة أو رابطة مكونة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يمارسون معاً سيطرة على مجموعة البنك الأهلي؟
	○
	○
	....................................................
....................................................


	(16) 
	هل تعمل (حالياً) أو سبق لك و/أو أي من أقاربك من الدرجة الأولى لدى مجموعة البنك الأهلي خلال السنوات الخمس السابقة؟
	○
	○
	....................................................
....................................................


	(17) 
	هل لك أو لأحد أقربائك من الدرجة الأولى علاقة تعاقدية أو تجارية أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع مجموعة البنك الأهلي قد تؤثر على استقلاليتك؟
	○
	○
	....................................................
....................................................
....................................................

	(18) 
	هل تعمل أو تساهم، سواء بصفتك الشخصية أو من خلال أحد أقاربك من الدرجة الأولى، في مؤسسة تقدم خدمات استشارية أو مهنية أو غيرها من الخدمات لمجموعة البنك الأهلي؟
	○
	○
	....................................................
....................................................
....................................................

	(19) 
	هل تربطك صلة قرابة من الدرجة الأولى بأي من أعضاء مجلس الإدارة الآخرين أو بأي من أعضاء الإدارة التنفيذية (الرئيس التنفيذي ونوابه) لمجموعة البنك الأهلي؟
	○
	○
	....................................................
....................................................
....................................................

	(20) 
	هل تعمل كموظف أو تربطك مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع مدقق الحسابات الخارجي لمجموعة البنك الأهلي؟
	○
	○
	....................................................
....................................................

	(21) 
	هل أنت عضو في مجلس إدارة أي شركة ضمن مجموعة البنك الأهلي؟
	○
	○
	....................................................
....................................................

	(22) 
	هل الشركات المدرجة في الإجابة على السؤالين (23 و24) تحتفظ بعلاقة عمل مع البنك المرشح لعضوية مجلس إدارته (إذا كانت الإجابة بنعم أذكر التفاصيل).
	○
	○
	....................................................
....................................................
....................................................




(23) أذكر اسم الشركات التي لك علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارتها خلال الخمس سنوات الماضية مع ذكر طبيعة العلاقة والفترة؟
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(24) أذكر اسم الشركات التي انت حاليا عضو في مجلس إدارتها أو تمتلك مع أفراد عائلتك من الدرجة الأولى (زوجة وأولاد) ما يزيد عن 5% من الأصوات؟
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
أقر وأتعهد وعلى مسؤوليتي أنا الموقع أدناه، بأن جميع البيانات والمعلومات والمستندات الواردة في إجاباتي على الأسئلة كاملة وصحيحة، وبأنني لا أتولى أي منصب ولا أشغل أي وظيفة يحظر عليً قانوناً ان اجمع بينها وبين عضوية المجلس. واتعهد بإخطار البنك الأهلي (ش.م.ع.ق) ومصرف قطر المركزي فور علمي بأي تغيير يحدث على هذه البيانات.


الاسم:	     

التوقيع:

التاريخ:	     










تعهد وإقرار ممثل مرشح شخص معنوي
 لعضوية مجلس إدارة البنك الأهلي (ش.م.ع.ق) 
للدورة (2026-2028) 
السادة/ مصرف قطر المركزي
أنا الموقع أدناه/       
المرشح لعضوية مجلس إدارة البنك الأهلي (ش.م.ع.ق) أقر بأنني:
(1) لم يسبق الحكم علي في أي دولة بعقوبة جنائية أو في أي جريمة مخله بالشرف أو الأمانة أو الجرائم المشار إليها في المادة (40) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وتعديلاته أو أي جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (334) و(335) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته؛
(2) لست ممنوعاً من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب المادة (35 فقرة 12) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وتعديلاته؛
(3) على علم ودراية والتزام كامل: 
(1) بمتطلبات المادة رقم (98) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 (المعدل) التي تنص على أنه:
"فيما عدا ممثلي الدولة في شركات المساهمة العامة او الاشخاص الذين يملكون 10% من أسهم رأس مال هذه الشركات، لا يجوز لأحد بصفته الشخصية او بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص المعنوية ان يكون عضواً في مجلس ادارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، ولا ان يكون رئيساً لمجلس الادارة او نائباً للرئيس في أكثر من شركتين يقع المركز الرئيسي لكل منهما داخل الدولة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز لأحد سواء بصفته الشخصية او بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص المعنويين ان يكون عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة، او ان يجمع بين العضوية في مجلس ادارتي شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً."
(2) بمتطلبات المادة رقم (1-رابعاً) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025 التي تنص على أنه:
"يُحظر الجمع بين رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة، ولا يجوز للرئيس أن يكون عضواً في أيّ من لجان المجلس المنصوص عليها في هذا النظام. ؛
"فيما عدا ممثلي الدولة في الشركات المدرجة أو الأشخاص الذين يملكون نسبة (10%) عل الأقل من أسهم رأس مال هذه الشركات. لا يجوز لعضو المجلس بشخصه أو بصفته ان يكون رئيساً للمجلس أو نائباً للرئيس في أكثر من شركتين يقع مركزيهما الرئيسي في الدولة. ولا يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات تقع مراكزها الرئيسية في الدولة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز لأحد سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص المعنويين ان يجمع بين العضوية في مجلسي ادارتي شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً. "
(3) بمتطلبات الفقرة (6) من المبدأ الثاني – أولاً من تعليمات الحوكمة الصادرة بالتعميم رقم (25) لسنة 2022 عن مصرف قطر المركزي، والتي تنص على أنه:
"لا يجوز لأي عضو سواء كان شخص طبيعي أو معنوي أو من يمثله، أن يشارك في عضوية أكثر من بنك او يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاثة شركات مساهمة عامة على ألا تتضمن تلك العضويات أي تضارب في المصالح"؛ و
(4) ملتزم بأحكام الفقرة رقم (3) (تعاملات مجلس الإدارة مع البنك) بالصفحتين (249 و250) من كتاب تعليمات للبنوك حتى سبتمبر 2013 المعدلة وفق تعميم مصرف قطر المركزي رقم 25/2020 الصادر بتاريخ 06/07/2020 كما اتعهد بأن التزم طوال مدة عضويتي بتعليمات الحوكمة بشأن تضارب المصالح؛
(5) اطلعت على أحكام المواد التالي بيانها من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012 ("القانون"):
· نص المادة رقم (129)
"يكون أعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين مسئوولين بصفة شخصية عن الخسائر والأضرار التي تصيب المؤسسة المالية أو تصيب الغير، نتيجة تعمدهم الإضرار بها أو إهمالهم أو تقصيرهم، أو إخفائهم معلومات ذات صلة بنشاط المؤسسة المالية أو تقديمهم معلومات خاطئة أو مضللة عنها، سواء للمساهمين أو للمصرف، وتكون المؤسسة المالية مسؤولة بالتضامن معهم عن تلك الخسائر والأضرار.
ويجوز للمصرف أن يقاضي نيابة عن مساهمي المؤسسة المالية كل من تسبب في تلك الخسائر والأضرار."؛ و
· نص المادة (130):
"على مجلس إدارة المؤسسة المالية وكبار الموظفين ومراقبي الحسابات إخطار المصرف فورا عند حدوث أي أمر قد يهدد أو يؤثر على سمعة المؤسسة المالية أو مركزها المالي، أو عند حدوث أي مخالفة للقانون أو تعليمات المصرف"؛ و
· نص المادة (146):
"يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها ومستشاريها ومشرفيها ووكلائها ومراسليها وخبرائها وسائر العاملين بها، إعطاء أو كشف أو الإفصاح عن أية معلومات أو بيانات أو وثائق أو مستندات عن عملائها أو حساباتهم أو ودائعهم أو أمانتهم أو موجوداتهم أو الخزائن الخاصة بهم، أو ما يتعلق بهم من معاملات أو شؤون، وذلك إلا في الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ووفقاً للشروط والضوابط التي يضعها المصرف.
ويسري الحظر المشار إليه في الفقرة السابقة في مواجهة جميع الأشخاص والجهات، ويظل قائماً حتى بعد إنتهاء العلاقة بين العميل والبنك، أو بين أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة والبنك لأي سبب من الأسباب."
(6) أتعهد بأن التزم بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012 وبالتعليمات التنفيذية التي يصدرها؛
(7) التزم بالحدود المسموح بها في التسهيلات الائتمانية لعضو مجلس الإدارة، وأن تكون تلك التسهيلات مغطاة بضمانات كاملة وفق تعليمات مصرف قطر المركزي؛
(8) قد اطلعت على دليل حوكمة البنك الأهلي (ش.م.ع.ق) وعلى تعليمات الحوكمة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي بالتعميم رقم (25/2022) وتلك الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية (المتاحة على الرابط التالي: https://www.ahlibank.com.qa/ar/about-us/investor-relations/bod-nomination)، وأقر بأنني أتفهم مسؤولياتي ومهامي كعضو مجلس إدارة البنك الأهلي وأنني أتحمل مسؤولية المصالح العامة للبنك وانني أدرك تماماً المسؤوليات والمهام التي ستوكل الي بصفتي عضو مجلس إدارة البنك وأقر بالتزامي الكامل بها طوال فترة عضويتي؛
(9) أقر بصحة الاقرارات الصادرة مني عند ترشحي لعضوية المجلس مع التزامي بها خلال فترة عضويتي وأتحمل المسؤولية في حالة عدم صحتها أو عدم صحة أي منها، وأنني سأقوم بإخطار البنك الأهلي (ش.م.ع.ق) فوراً عند حدوث أي تغيير يطرأ على ظروفي الشخصية من شأنه التأثير على عضويتي بشكل يتعارض مع أيٍ من القوانين المعمول بها أو تعليمات الحوكمة، وعليه أقر بالموافقة المسبقة على أي قرار قد يصدر من مجلس إدارة البنك بإنهاء عضويتي وأتنازل عن أي حق لي في المطالبة بأي تعويضات أو مكافآت أياً كانت في هذا الخصوص، مع عدم الإخلال بالجزاءات المالية التي يفرضها المصرف بموجب أحكام القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، تطبق العقوبات على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون؛
(10) أقر بأنني على علم ودراية كاملة بالإجراءات التأديبية التي يتم اتخاذها من قبل البنك في حالة ارتكابي لأي مخالفات أو سلوكيات خارجة عن نطاق أو مخالفة لقواعد السلوك المهني والأخلاقي المعتمدة لدى البنك. 


الاسم:	     

التوقيع:			

التاريخ:	     



المستندات المطلوبة للترشح
شخص معنوي
بالإضافة لطلب الترشح والنماذج والإقرارات والتعهدات المرفقة بالطلب، يجب تقديم المستندات التالية:
(1) طلب تسمية شخص ممثل عن الشخص المعنوي.
(2) صورة من السجل التجاري ساري المفعول أو ما يعادله للشخص المعنوي.
(3) بطاقة قيد المنشأة للشخص المعنوي سارية المفعول.
(4) تقرير الائتمان المالي للمرشح الصادر عن مركز قطر للمعلومات الائتمانية.
(5) شهادة حديثة بملكية الأسهم للشخص المعنوي تثبت ملكية ما لا يقل عن 1% من رأس مال البنك.
(6) إقرار ممثل الشخص المعنوي بعدم الجمع بين المناصب وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات.
(7) شهادة حسن سيرة وسلوك لممثل الشخص المعنوي سارية المفعول عند تقديمها وفقاً لمتطلبات النظام.
(8) إثبات شخصية لممثل الشخص المعنوي (البطاقة الشخصية بالنسبة للقطري، جواز السفر بالنسبة لغير القطري بالإضافة إلى رخصة إقامة بالنسبة للمقيم).
(9) سيرة ذاتية تفصيلية وحديثة لممثل الشخص المعنوي.
(10) نموذج تحديد المستفيد الحقيقي للشخص المعنوي.
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